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جامعة الحسن الاول                                     الموسم الجامعي 2020 / 2021                         

كلية العلوم القانونية ، الاقتصادية والاجتماعية

 سطات 

مطبوع خاص  بمادة "مدخل للعلاقات الدولية "
انجاز : الدكتور مولاي الحسن تمازي

الباب الثاني 
                  الباب الثاني : المجتمع الدولي وتحديات الواقع الدولي الجديد 

لا شك ان تطور المجتمع الدولي بفعل التحولات السياسية ، الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها ويعرفها في مسيرته ، مكن من جهة من تغير نظرة الباحثين حول ماهية الفواعل الدولية التي تلعب أدوارا مختلفة في الساحة العالمية ،سيما بعد بروز أشخاص دوليين آخرين غير الدولة ،  ومن جهة ثانية ، ساعد على الوعي  ببروز عوامل حديثة –  بالإضافة الى العوامل التقليدية -  أصبح لها دور كبير على مستوى التأثير  في العلاقات الدولية الشيء الذي ساعد على بروز تحولات عميقة في المجتمع الدولي ، وذلك من خلال التفاعل بين جميع مكوناته بمعنى أنه  برزت الى الوجود عدة قضايا جوهرية مطروحة للنقاش

وعلى هذا الأساس ، سنتطرق إلى : أشخاص العلاقات الدولية في الفصل الأول ، وإلى العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية والقضايا الراهنة في الفصل الثاني 

                        الفصل الاول : أشخاص العلاقات الدولية 

{ تم تكليف الطلبة بالبحث في هذا الموضوع ، مع اقتراح اعتماد المنهجية التالية :
المبحث الأول : الدولة كشخص رئيس في العلاقات الدولية

المطلب الأول : العناصر المكونة للدولة

                         المطلب الثاني : أنواع الدول  

                         المطلب الثالث : موقع تأثير الدولة داخل المجتمع الدولي  
             المبحث الثاني : المنظمات الدولية

                        المطلب الأول  : تصنيف المنظمات الدولية

                        المطلب الثاني : الأسس القانونية للمنظمات الدولية

                        المطلب الثالث: مكانة المنظمات الدولية داخل المجتمع الدولي

             المبحث الثالث : القوى عبر الوطنية

                       المطلب الأول : الشركات متعددة الجنسيات

                       المطلب الثاني : المنظمات الدولية غير الحكومية }
الفصل الثاني :

مرحلة الصراعات الإيديولوجية وبروز النظام العالمي الجديد

تتميز الكتابة التاريخية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدم الوضوح، والسبب في ذلك يعود إلى النقص في كثير من المعلومات التي ظلت حبيسة الخزائن المغلقة في أغلبية دول العالم تحت ستار أن لها طابعا جد سري
.

وعوض أن يعمد المحللون السياسيون إلى النبش في الذاكرة باعتماد مقاييس موضوعية ودقيقة، تم الاكتفاء فقط إما بتفحص بعض المذكرات لشخصيات عالمية كثيرا ما يغلب عليها الطابع الإيديولوجي واللاموضوعي، أو تحليل بعض الوثائق أو الاتفاقيات التي تظل في بعض الأحيان بعيدة عن مجريات الأحداث الواقعية.

وأمام غياب دراسة علمية مستفيضة، سوف لن ننغمس في حيثيات وتفاصيل الأحداث التاريخية التي عرفتها هذه المرحلة، ولكن سنحاول استنادا إلى المعطيات المتوفرة بين يدينا، والتي وجدناها تشكل القاسم المشترك بين الكثير من الباحثين، أن نعطي الخطوط العريضة لهذه الفترة بهدف استخلاص الدروس والعبر من الماضي.

فمما لاشك فيه، شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، فبعد صراع عسكري محتدم خاض غماره جل بلدان العالم، وضعت الحرب أوزارها، معلنة عن ميلاد وضع دولي جديد، فقدت بموجبه الدول الأوربية لهيمنتها التي ظلت تتمتع بها خلال القرن 19 وأوائل القرن العشرين، سيما بعدما تم حصر ظاهرة الاستعمار التي دعت الأمم المتحدة كمنظمة دولية جديدة إلى تصفيته. ومقابل ذلك برزت قوتان كبيرتان هما : الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعمت المعسكر الغربي الذي يرتكز على النهج الرأسمالي الليبرالي، تم تدعيمه من خلال تأسيس حلف الشمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد السوفياتي التي فرضت هيمنتها على دول أوربا الشرقية باتباع النظام الاشتراكي الذي تجسد من خلال إقامة حلف وارسو.

إن هذا الانقسام بين الشرق والغرب، أصبح له تأثير سلبي على مصير العلاقات الدولية بحيث إن كل معسكر سيسعى بكل الوسائل إلى تقوية نفوذه وتمتين الروابط بين أعضائه على أساس خلق مقدرة اقتصادية وعسكرية جد متطورة.

ونتيجة لذلك أصبح لكل كتلة إيديولوجياتها الخاصة، وطابعها المميز عن الأخرى، الأمر الذي سيفضي إلى حرب باردة، كان ضحيتها بلدان أخرى ، سيما العالم الثالث الذي ظل حائرا بين الانتماء إلى هذا المعسكر أو ذاك أو التزام الحياد.

غير أن هذا الوضع، لم يمنع –بين الفينة والأخرى- من خلق فضاء للتقارب بين المعسكرين على أساس نوع من التعايش السلمي والانفراج. 

وقد كان لانهيار الاتحاد السوفياتي، منعطف جديد، ساهم في بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة في العالم، ومعنى ذلك نهاية النظام الثنائي القطبية، وبروز النظام العالمي الجديد الأحادي القطب.

انطلاقا من هذه المعطيات سنعالج : الحرب الباردة في ظل الثنائية القطبية (المبحث الأول)، العلاقات الدولية بين التعايش السلمي وأزمة الوفاق الدولي (المبحث الثاني)، موقع العالم الثالث في ظل الصراع الإيديولوجي (المبحث الثالث) ونهاية الثنائية القطبية وبروز النظام العالمي الجديد (المبحث الرابع).
المبحث الأول : الحرب الباردة في ظل الثنائـية القطبية 

تعتبر الحرب الباردة أهم ظاهرة سياسية عرفها العالم لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تجسيد لحالة التوتر والعداء بين الكتلتين الكبيرتين : الاتحاد السوفياتي الذي يتزعم المعسكر الاشتراكي، والولايات المتحدة الأمريكية التي تتزعم المعسكر الرأسمالي.

هذا وإن اصطلاح "الحرب الباردة" معناه عدم وجود حرب بالمفهوم التقليدي المفضي إلى تبادل القتال بين المعسكرين، بحيث كانت أراضي الكتلتين بعيدة عن المواجهات العسكرية أي بعيدة عن الحرب النووية التي يمكن أن تؤدي إلى فناء العالم، ,لكنها حرب ساخنة في دول أخرى تربطها بالاتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدة الأمريكية مصالح خاصة.

ويختلف المؤرخون، والمحللون السياسيون فيما بينهم حول تاريخ بداية هذا الصراع : فهناك من يعتبر أن جذور الخلاف بين الكتلتين يعود إلى سنة 1917 أي منذ نجاح الثورة البولشفية، على اعتبار أن الاتحاد السوفياتي سيبرز كقوة اقتصادية وعسكرية وإيديولوجية تضاهي قوة الولايات المتحدة الأمريكية
.  في حين يعتبر البعض بأن مؤتمر يالطا CONFERENCE DE YALTA المنعقد ما بين 04 و11 فبراير سنة 1945 والذي جمع بين كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفيلت، ورئيس وزراء بريطانيا تشترشل، والأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي ستالين، يشكل المنعطف الجديد نحو إرساء نظام دولي يقوم على أساس الثنائية القطبية، ويجسد انطلاق الصراع الإيديولوجي بين قوتين كبيرتين متنافستين
.

ويعتبر بيرنارد باروك (BRUCK.B) مستشار الرئيس الأمريكي روزفيلت لسنة 1947 أول من استعمل هذا المصطلح، وذلك في خطاب له بمدينة كولومبيا الألمانية في 16-04-1947، وقد تولى إدخاله إلى حيز التداول الكاتب WALTER LIPPMAN من خلال سلسلة المقالات التي أصدرها، سيما كتابه 'الحرب الباردة' THE COLD WAR 
.

فما هي العوامل التي ساعدت على تكريس الحرب الباردة، وأين كانت تجلياتها ؟ 

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في مطلبين : 

المطلب الأول : سياسة الاحتواء والاستقطاب الدولي في ظل الحرب الباردة.

المطلب الثاني : تجليات الحرب الباردة.

المطلب الأول : سياسة الاحتواء والاستقطاب الدولي في ظل الحرب الباردة

لقد كان للحرب العالمية الثانية، دور كبير في تغيير ميزان القوى من أوربا لصالح قوتين كبيرتين لهما من المقومات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية ما تجعلهما في تنافس وتعارض دائم.

فالولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الحرب العالمية الثانية متفوقة من الناحية العسكرية والاقتصادية، بحيث ظلت أراضيها بعيدة عن ويلات الحرب، الأمر الذي مكنها من كسب الرهان نحو التدخل المباشر لضمان الاستقرار والأمن الدوليين داخل المجتمع الدولي، وذلك أمام ضعف الدول الأوربية الرأسمالية التي وجدت نفسها منهكة القوة.

أما الاتحاد السوفياتي، فعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها من جراء هذه الحرب، فقد ظهر بفضل إمكانياته البشرية، الاقتصادية والعسكرية كقوة أساسية في أوروبا وآسيا، سيما وأن الخيار الاشتراكي الذي نهجه، مكنه من الصمود في وجه النازية، واكتساح مناطق عديدة في أوربا الشرقية.

فابتداء من سنة 1944 سيعمل الاتحاد السوفياتي على مساعدة الأحزاب الشيوعية في دول أوربا الشرقية، بغية تحريرها من الاحتلال الألماني، وساعدها على الوصول إلى السلطة وإقامة أنظمة اشتراكية.

ويبدو أن مؤتمر بوتسدام POTSDAM المنعقد ما بين 17 يوليوز إلى 2 غشت 1945 والذي جمع كلا من الرئيس الأمريكي هاري ترومان (HARRY TRUMAN) وستالين، سكرتير الحزب الشيوعي السوفياتي، وتشارشل (CHURCHILL) رئيس وزراء بريطانيا، وفيما بعد أتلي ATTLEE قد أفرز عن خلافات حادة بين الاتحاد السوفياتي والحلفاء الذين أصروا على عدم الاعتراف بشرعية الحكومات الشيوعية التي أقامها السوفييت في كل من رومانيا، بلغاريا، وبالحدود الغربية التي رسموها مع بولونيا، ومقابل ذلك رفض الاتحاد السوفياتي للحلفاء إجراء مراقبة على سلامة الانتخابات في دول أوربا الشرقية
. غير أنه أمام إصرار الاتحاد السوفياتي على التوسع في تركيا واليونان، ستتحرك الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترومان، لإيقاف الزحف الشيوعي ومعنى هذا بداية الصراع بين الطرفين من خلال اللجوء إلى سياسة الاحتواء، والاستقطاب الدولي.

ففي 12 مارس 1947 تم الإعلان عن مبدأ ترومان الشهير الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي إلى تقديم المساعدة لليونان وتركيا، بغية الحد من التوسع الشيوعي في المنطقة. وفعلا فقد صوت الكونغريس الأمريكي على منح مساعدة مجانية، قدرت بـ 400 مليون دولار، وعلى السماح بإرسال بعض القوات المدنية والعسكرية للإشراف على إعادة تدريب وتعليم قوات هاتين الدولتين
.

وقد جاء هذا المبدأ مواكبا للتصورات التي حملها جورج كينان
، الذي اعتبر على أنه ينبغي النظر إلى السوفييت كمنافسين، لا كشركاء في الميدان السياسي، لهذا نادى بتبني سياسة     "رد الفعل المقابل للتحدي"، أي سياسة الاحتواء والتطويق الهادفة إلى وضع حد أمام التوسع السوفياتي.

وقد تمت تزكية هذا الموقف، بإقامة الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع مارشال
 الصادر في 15 يونيو 1947 والذي وضع خصيصا لمساعدة الدول الأوربية على إنعاش وتحسين أوضاعها الاقتصادية التي عرفت تدنيا بسبب مخلفات الحرب، وقد قبلته 16 دولة أوربية.

وكان هدف الأمريكيين هو استقطاب هذه الدول إلى المعسكر الغربي، ومن ثمة تطويق الاتحاد السوفياتي
.

إلا أن هذا الأخير شعر بخطورة الموقف، الأمر الذي جعله يقرر إنشاء مكتب المعلومات الشيوعي (الكومنفورم) في أكتوبر 1947، وهو عبارة عن هيئة تضم ممثلين عن الأحزاب الشيوعية لتسع دول أوربية هي : الاتحاد السوفياتي، بولونيا، يوغوسلافيا، رومانيا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، بلغاريا وأخيرا فرنسا وإيطاليا اللتان ستنسحبان منها.

وخلال أول اجتماع لهذا المكتب، تم توجيه الانتقاد لمشروع مارشال، باعتباره يكرس سياسة الهيمنة الامبريالية، والتعبئة للحرب من جديد.

ونظرا لتباعد المواقف بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، قررت بعض دول أوربا الغربية سيما فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، هولاندا والليكسمبورغ، عقد مؤتمر في بروكسيل بتاريخ  17-03-1948، وذلك لمواجهة المد السوفياتي. غير أنه سيتبين لهذه الدول عدم قدرتها على تنفيذ هذه المهمة، لهذا ستتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بغية الانضمام إليها.

هكذا ستجد هذه الأخيرة الفرصة لخلق تكتل ضد الاتحاد السوفياتي، بحيث ستنضم إلى هذا التحالف بداية من أكتوبر 1948، وتم إضافة كل من كندا،  النرويج، الدانمارك، اسلاندة، البرتغال، وإيطاليا.

وفي 04-04-1949 أعلن رسميا عن ميلاد الحلف الأطلسي في واشنطن
. أما الاتحاد السوفياتي فستعمل بناء على ميثاق فارسوفيا L’acte de varsovie الذي أبرم في 14-05-1955 بوارسو (VARSOVIE )، على تأسيس حلف وارسو الذي ضم 8 دول هي : الاتحاد السوفياتي، بلغاريا، هنغاريا، بولونيا، ألمانيا الشرقية، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، وألبانيا.

إن هذا الصراع البارد بين المعسكرين، سيتحول إلى مواجهات كادت أن تؤدي إلى حرب ساخنة، تهدد بفناء العالم، سيما وأن كلا الطرفين : الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية أصبح يملك أسلحة نووية جد متطورة
.

المطلب الثاني : تجليات الحرب البادرة 
لاشك أن سياسة الاحتواء والاستقطاب الدولي، سينتج عنها صراع إيديولوجي جد محتدم بين القوتين العظميين، سيما بعدما طرحت المشكلة الألمانية كمعطى استراتيجي حاول فيه كل طرف تثبيت نفوذه في المنطقة.

فقد سبق للاتحاد السوفياتي أن قام في فاتح يوليوز سنة 1948، بفرض حصار على برلين، وتطويق جميع جهاتها الغربية، مع إغلاق كل الممرات البرية والمائية، الرابطة بين برلين، وبقية المناطق الأخرى.

وكان الهدف من ذلك هو المطالبة بإعادة المبادلات، وتبني المارك الشرقي في المناطق الغربية.

غير أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها من البلدان الغربية، ستتحرك عن طريق إقامة جسر جوي يتكون من 52 طائرة لتموين مدينة برلين بالمواد الغذائية.

وأمام هذا الوضع غير المريح، لم يجد الطرفان بدا من التفاوض سواء في إطار هيئة الأمم المتحدة، أو خارجها، بحيث سيتم الاتفاق على رفع الحصار عن مدينة برلين في 11 ماي 1949، وتعهد الاتحاد السوفياتي بالتغاضي عن الإصلاح النقدي في المنطقة، وذلك مقابل التزام الغرب برفع الحظر الذي فرضه على المنطقة السوفياتية
. 

غير أن نجاح الثورة الاشتراكية في الصين في أكتوبر بزعامة ما وتسي تونغ سيؤدي إلى انتقال الصراع بين الشرق والغرب أوربا إلى شرق آسيا، سيما بعد اندلاع الحرب الكورية، تم فيما بعد ستنتقل عدوى المواجهة في كوبا.

الفقرة الأولى : الحرب الكورية 

تعتبر الحرب الكورية من أخطر الأحداث التي كادت أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
 نظرا لحالة التوتر، والعداء الذي سببته في العلاقة بين المعسكرين الشرقي والغربي.

فبعد استسلام اليابان
 في نهاية الحرب العالمية الثانية،تدخلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية لبسط وصايتها في جنوب المنطقة، والاتحاد السوفياتي في شمالها. وقد اعتبرت هذه الوضعية مؤقتة في انتظار إيجاد حل ملائم، على اعتبار أن كل الدول المنتصرة في الحرب كانت تؤمن، من خلال سلسلة المؤتمرات التي عقدتها فيما بينها بوحدة كوريا.

وفعلا، تم الاتفاق بين وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفياتي، وبريطانيا في دجنبر 1945 على إخضاع كوريا للوصاية الدولية بصفة مؤقتة، بحيث تقرر تشكيل لجنة سوفياتية أمريكية تكون مهمتها الاتصال بكل الفاعلين السياسيين من هيئات وأحزاب في شطري كوريا بهدف تأسيس حكومة مؤقتة في انتظار إجراء انتخابات ديمقراطية تنبثق عنها حكومة لدولة كوريا الموحدة.  

إلا أن هذه اللجنة ستفشل في مهمتها، لذلك ستطالب الولايات المتحدة الأمريكية بعرض هذا الأمر على أنظار هيئة الأمم المتحدة، ولكن الاتحاد السوفياتي سيرفض ذلك، معتبرا أن المشكلة تعتبر من مخلفات الحرب، وبالتالي فهي ليست من اختصاص الأمم المتحدة.

وبعد أخذ ورد، قبل هذا الأخير، عرض المسألة على أنظار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، على شرط أن يتم استدعاء ممثلين عن الجنوب، وآخرين عن الشمال. لكن الجمعية رفضت هذا الشرط الشيء الذي جعل الاتحاد السوفياتي ينسحب مع حلفائه، ويقرر عدم المشاركة في مناقشة القضية الكورية، ولا حتى استعمال حق الفيتو داخل مجلس الأمن
.

هكذا قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية عملت على الإشراف عن تنظيم انتخابات 10-05-1948، وقد أسفرت عن تشكيل حكومة في جنوب كوريا، أما شمالها  فلقي تدعيما من الاتحاد السوفياتي لتأسيس "جمهورية كوريا الشعبية" في 09-09-1948.

ونتيجة لذلك انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من جنوب كوريا، والاتحاد السوفياتي من شمالها.

غير أن المناوشات ظلت مستمرة في منطقة الحدود، بحيث في 25-06-1950 قررت كوريا الشمالية اجتياز خط العرض 38، وضم كوريا الجنوبية إليها الشيء الذي اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية مناورة من الاتحاد السوفياتي، بحيث ستتمكن من استصدار قرار من مجلس الأمن تم فيه إدانة هذا التدخل وذلك في غياب الاتحاد السوفياتي
.   

وقد كان هذا فرصة ذهبية للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث سيكلفها مجلس الأمن بالإشراف على رأس قوات دولية بزعامة ماك آرتر الذي أبان عن صلابة وقوة كبرى  في تحقيقه لانتصارات مذهلة على جيوش الجزء الشمالي في كوريا، وبدأ يخطط لاجتياز خط عرض 38، وتوحيد الكوريتين، إلا أن تدخل المتطوعين الصينيين سيؤدي إلى انهزام الجيوش الأمريكية.

وفي هذه الأثناء قرر الرئيس الأمريكي ترومان، عزل ماك آرتر للحد من طموحاته
، وخوفا من امتداد نار الحرب خارج الكوريتين.

هكذا سيهتدي الطرفان إلى التفاوض بينهما ابتداء من 07-10-1951 إلى 27-07-1953 بحيث تم اعتبار خط عرض 38 هو الفاصل بين الكوريتين.

الفقرة الثانية : أزمة الصواريخ في كوبا : 

لقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ سياسة التغلغل الاقتصادي في كوبا بواسطة عدة شركات احتكارية تمكنت من الاستفادة من خيرات البلاد بحيث كانت تسيطر على أهم القطاعات الاقتصادية (الفلاحة، القطاع المنجمي، السكك الحديدية، الهاتف… الخ)، وكان ذلك في عهد الكولونيل باتيسا (BATISTA) . غير أن انتصار القوات الثورية، وإطاحتها بالنظام الدكتاتوري في كوبا، سيما بعد وصول فيديل كاسترو إلى الحكم في غشت 1959 سيجعل القيادات الجديدة ترفض الهيمنة الأمريكية على اقتصاد البلاد، وتطالب بتأسيس اقتصاد وطني متحرر.

هكذا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، تنظر إلى هذا التغيير الذي بدأ يحدث في كوبا كعائق أمام استمرارها في سياسة الهيمنة خصوصا بعد إقامة كوبا لعلاقة دبلوماسية ابتداء من ماي 1960 مع الاتحاد السوفياتي.  

لهذا لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات تهدف إضعاف كوبا، وتضييق الخناق عليها، بحيث عملت على توقيف شراء قصب السكر منها كتمهيد لقطع كل العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، لتنتهي في الأخير ابتداء من 31 يناير 1962 إلى طردها من منظمة الدول الأمريكية.

غير أن حسابات الأمريكيين لم تكن في محلها، بحيث ساعدت هذه الإجراءات على زيادة التقارب بين كوبا والاتحاد السوفياتي، سيما بعد إعلان كاسترو على تبينه للماركسية اللينينية، وعن عزمه لتقوية حرب العصابات في أمريكا اللاتينية
.

لهذا ستعمل الولايات المتحدة على مد يد المساعدة لأنصار الكولونيل باتستا وعلى استمالة كل المعارضين لنظام كاسترو في اتجاه الإطاحة به، خاصة بعد أن اكتشفت أجهزتها المخابراتية، كون المواطنين في البوادي يعارضون النظام الجديد.

وفي هذا المضمار، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إنزال المعارضين في منطقة خليج الخنازير، وتزويدهم بالمؤن والأسلحة، وذلك بهدف تنحية كاسترو من الحكم، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، بحيث سيعمل هذا الأخير على تعزيز علاقته بالاتحاد السوفياتي، وتمكن في صيف 1962 من إبرام اتفاقية بين البلدين لشراء أسلحة سوفياتية جد متطورة.

وفي إطار جولتها الاستطلاعية فوق التراب الكوبي، ستتمكن الطائرات الأمريكية من اكتشاف قواعد لإطلاق صواريخ نووية هجومية، وذلك في 14-10-1962 . هكذا كان أمام الأمريكيين ثلاث خيارات :  

1- إما غزو كوبا واحتلالها مع التركيز على تدمير قواعد الصواريخ السوفياتية.

2- أو الاكتفاء بالهجوم على قواعد الصواريخ، دون الهجوم الشامل على الجزيرة.

3- أو فرض حصار بحري على الشواطئ الكوبية، ومنع دخول أسلحة جديدة إليها.

إلا أن جون كندي سيختار الحل الثالث في وقت كانت فيه السفن السوفياتية المحملة بصواريخ هجومية، تتجه نحو كوبا.

وهنا سيحبس العالم أنفاسه، ولكن الرئيس خروتشوف فضل عدم المغامرة وإدخال المجتمع الدولي في حرب قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل البشرية بحيث سيأمر بإعادة السفن السوفياتية إلى قواعدها، ومن جانبه تعهد الرئيس الأمريكي بفك الحصار على كوبا.

ومعنى هذا اتجاه الطرفان نحو التخفيف من حدة الحرب الباردة، واتباع سياسة جديدة تقوم على التعايش السلمي والانفراج بين المعسكرين.

المبحث الثاني : العلاقات الدولية بين التعايش السلمي وأزمة الوفاق الدولي 
لقد هددت الحرب البادرة التي تمخضت عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بصراعات عنيفة كادت أن تؤدي بالعالم إلى الفناء سيما بعد بروز السلاح النووي كوسيلة ضغط جديدة، سرعان ما كرست تبني سياسة توازن الرعب التي كان لها دور كبير في تفادي المواجهة العسكرية.

فالصراع بين القطبين، وإن كان قد تجسد من خلال عدة أزمات (المسألة الألمانية، الحرب الكورية، أزمة الصواريخ بكوبا… الخ) كان يجد تلطيفا له من خلال بروز مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية، عملت على التخفيف من حدة المواجهة كالتعايش السلمي، الانفراج أو الوفاق الدولي، ولكن مع ذلك لم تستطع أن تمنع من استمرار الصراع الإيديولوجي بين القطبين.

المطلب الأول : التعايش السلمي 

احتل مبدأ التعايش السلمي مكانة هامة في العلاقات الدولية، وذلك لما أفرزه من تحركات إيجابية من جانب الكتلتين في اتجاه تقريب وجهات النظر، ومحاولة إيجاد حل لبعض الأزمات الدولية التي كانت مرتبطة بمصالح العظميين. فما هو الأصل التاريخي لمفهوم التعايش السلمي ؟ وما هو دوره في العلاقات الدولية ؟ 

الفقرة الأولى : الأصل التاريخي لمفهوم التعايش السلمي 

يميل كثير من الباحثين إلى اعتبار التعايش السلمي، يستمد جذوره التاريخية من الفكر الماركسي اللينيني، وأنه يتجسد على أرض الواقع من خلال السياسة التي تنهجها الاتحاد السوفياتي تجاه دول العالم منذ قيام الثورة البولشفية في أكتوبر 1917.

فقد وجد القادة السياسيون السوفييت أنفسهم أمام خيارين لتثبيت دعائم النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد : إما تعميم الثورة في جميع بلدان العالم، أو الاقتصار فقط على تدعيم الأسس الاشتراكية داخل الحدود السوفياتية.

وقد اختار السوفييت المسار الثاني على اعتبار أن الظروف والملابسات العامة التي تحيط بالاتحاد السوفياتي، فرضت التعايش مع الأنظمة السياسية الأخرى ولو لمراحل قصيرة.

ويتجسد ذلك من خلال إنشاء علاقات تجارية واقتصادية مع بعض الدول الغربية، نذكر في هذا المجال الاتفاقية التجارية مع انجلترا سنة 1921، والتي كللت بتفعيل العلاقات الدبلوماسية معها بداية من فبراير 1924، وأيضا إقامة الاتحاد السوفياتي لعلاقات دبلوماسية مع كل من إيطاليا، النرويج، النمسا، اليونان والسويد.

ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون أن الاتحاد السوفياتي أحس بضرورة التريث وعدم المغامرة، على اعتبار أن إمكانية المجابهة مع الغربيين ليست في صالحه، مادام أنه في مرحلة البناء والتأسيس.

ومعنى هذا أن الرؤى بدأت تتجه انطلاقا من الفكر اللينيني نحو الابتعاد بشكل تدريجي عن النظرية الماركسية الأصلية التي عرفت عند كل من ماركس وانجلز.

لذلك فإن مفهوم التعايش السلمي كان يعني في مرحلته الأولى مع لينين التعايش مع العمال والفلاحين، وليس مع الحكومات، بحيث يظل الصراع المسلح حتميا. ونستشف هذا من تصريح للينين لإحدى الصحف الأمريكية جاء فيه : "إنني من أنصار التعايش السلمي مع الشعوب، ومع العمال والفلاحين من كل الأمم التي تستيقظ على حياة جديدة، حياة   بدون استغلال، وبلا ملاكين عقاريين ورأسماليين، ورجال أعمال.. 

إن الامبرياليين الأمريكيين يزعمون أنهم سيتركونا ،نعيش بسلام ولهذا فإننا سنتركهم أيضا بسلام".

يبدو إذن من الجملة الأخيرة لهذا التصريح، ما يفيد بأن إمكانية التعايش مع الآخر تظل واردة، ولكنها مجرد مرحلة ظرفية تمليها الضرورة العملية، والمنفعة المتبادلة، دون أن يمنع ذلك من استمرار الصراع مع الامبريالية. وهذا ما أشار إليه لينين أمام المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي السوفياتي حيث قال : "إن وجود الجمهورية السوفياتية إلى جانب الدول الامبريالية، هو أمر غير معقول على المدى البعيد، فبالنهاية سيتنصر إحداهما على الآخر، ولكن قبل الوصول إلى هذا الحد النهائي، فإن سلسلة التصادمات العنيفة بين الجمهورية الاشتراكية، والدول البوجوازية لا يمكن تجنبها".

هكذا عمل ستالين الذي خلف لينين، على الحفاظ على الثورة الاشتراكية داخل الاتحاد السوفياتي وأوربا الشرقية، ومعنى ذلك أنه تبنى المفهوم اللينيني للتعايش السلمي الشيء الذي طبع العلاقة ما بين النظامين الشيوعي والرأسمالي بالصراع الذي تجسد من خلال الحرب الباردة.

ويبدو أن خروتشوف، قد طور مفهوم التعايش السلمي بعد أن تقرر الانفتاح نحو العالم الرأسمالي. ففي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي الذي انعقد في سنة 1956، ثم رفع شعار التعايش مع الأنظمة المناهضة، كإطار جديد، وتحول جذري في نظرة السوفييت إلى الدول الرأسمالية.

ومن ثمة أصبح للتعايش السلمي مفهوما آخر، عرفه المؤتمر كالتالي : 

"إن التعايش السلمي يفترض التخلي عن الحرب كوسيلة لتسوية المسائل المتنازع حولها بين الدول وحلها بالمفاوضات، مع بناء العلاقات على أساس من المساواة في الحقوق، والتفاهم، والثقة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتراف بحق كل شعب في أن يسوي بنفسه جميع المشاكل المتعلقة بوطنه، مع احترام السيادة والوحدة الترابية لجميع الدول، وتنمية التعاون الاقتصادي والثقافي على أساس المساواة الكاملة".

الفقرة الثانية : التعايش السلمي كإطار للعلاقات الدولية 

لقد تم إدخال مبدأ التعايش السلمي كإطار للعلاقات الدولية لأول مرة في سنة 1954، وذلك في الاتفاقية المبرمة بين الهند والصين في 29-04-1954 بشأن نزاعهما حول منطقة التبت والتي جاء فيها الاتفاق على ما يلي : 

- الاحترام المتبادل للسلامة الإقليمية للدولة، وسيادتها.

- الالتزام بعدم تبادل الاعتداء.

- الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
- المساواة، والامتيازات المتبادلة.

- التعايش السلمي.

كما أن حركة عدم الانحياز ستعتمد على هذا المبدأ في البيان الختامي لمؤتمر القاهرة لسنة 1964 والذي جاء في بعض حيثياته "إن التعايش السلمي يعتمد على حق جميع الشعوب في التمتع بكامل حريتها، وفي اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم لشخصيتها، ومفاهيمها القومية وذلك يتطلب القضاء على الامبريالية والاستعمار بشكله القديم والحديث، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها والامتناع عن ممارسة جميع أشكال الضغط… وتشجيع التعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأسرع وقت ممكن".

ونظرا لدور هذا المبدإ في خلق آليات، وضوابط جديدة من شأنها منع المواجهة المسلحة، وخلق فضاء للتشاور والحوار، عملت الأمم على تكريسه من خلال قرارها رقم 2625 الصادر في 24-10-1970 والمتعلق بـ" إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول" وقد جاء فيه ما يلي : 

- الالتزام بعدم اللجوء إلى استعمال القوة، أو التهديد بذلك.

- تسوية النزاعات العالقة بين الدول بالطرق السلمية.

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.

- واجب خلق مجال للتعاون بين الدول مع بعضها البعض.

- مبدأ المساواة بين الشعوب، وحقها في تقرير مصيرها بنفسها.

- المساواة في السيادة بين الدول.

- التعهد بتطبيق الواجبات وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

أما على مستوى العلاقات بين العملاقين، فقد تم تدشينها في مرحلة السبعينات بعدة اتفاقيات ترمي إلى بلورة التعايش السلمي في اتجاه الانفراج الذي كرس الانتقال من مرحلة الصراع والمواجهة، إلى فترة الهدنة والمفاوضة

ويبدو أن وثيقة المبادئ الأساسية للعلاقات بين الطرفين الموقع عليها في 27-05-1972 جاءت مواكبة لهذا التصور بحيث نصت "إن كل من الدولتين سينطلقان من تصميم مشترك، مفاده أنه لا بديل في العصر الذري لإدارة علاقتهما المشتركة على أساس التعايش السلمي. إن الخلافات في المذهب، وفي النظم الاجتماعية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ليست عقبات في سبيل التنمية الثنائية للعلاقات العادية، على أساس مبادئ السيادة والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمزايا المتبادلة… ".

هكذا أدرك كل طرف بأنه لا مناص من التقارب بينهما، سيما وأن سياسة الاستقطاب الدولي التي برزت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم تعد في صالح الطرفين، فقد ظهرت عدة متغيرات على الساحة الدولية، كامتلاك الصين للسلاح النووي، وازدياد حدة الحرب في الفيتنام، وقضية الأمن الأوربي، حتمت خلق مرحلة ما اصطلح على تسميتها بالتعايش السلمي الإيجابي التي شكلت إطارا لسياسة الوفاق الدولي.

ولكن على الرغم من هذا الطموح على مستوى تفعيل العلاقات ما بين العظميين، فقد ظهرت مجموعة من العراقيل فرضت الاستمرار في الصراع الايديولوجي.

المطلب الثاني : الوفاق الدولي، أسبابه وأزمته

لقد ظهر خلاف بين الباحثين والقادة السياسيين حول المفاهيم التي تمخضت عن مرحلة ما بعد الأزمة الكوبية.

فإذا كان مبدأ التعايش السلمي هو الإطار الذي حكم العلاقات الدولية منذ  الثورة البولشفية، وتكرس بشكل كبير في مرحلة الخمسينات والستينات بحيث عمل على التخفيف من الصراع الذي ظهر بين المعسكرين إبان الأزمتين الكورية والكوبية، وتم الأخذ به في عدة اتفاقيات، سواء بين العظميين، أو بين عدة دول أخرى، وارتقى إلى مفهوم متسع ليشمل عدة مبادئ من القانون الدولي العام، فإن التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ستعرفها خريطة العالم ابتداء من منتصف الستينات، ستؤدي إلى انبثاق مفاهيم أخرى تتشابه فيما بينها، وتكاد تختلط مع مبدإ التعايش السلمي، كالانفراج، الوفاق، التعاون، أو التقارب.. الخ.

ولكن تعدد هذه المصطلحات، ليس معناه، وجود تعارض فيما بينها، وإنما يعني وجود تصورات مختلفة بين الباحثين والقادة السياسيين، حول نعث الأوضاع السياسية التي عرفها العالم منذ الأزمة الكوبية.

لن ندخل في هذه المتاهات التي كثيرا ما تؤدي إلى نوع من الغموض واللبس جعلت البعض يستند إلى تقسيمات زمنية على مستوى التمييز بين كل مصطلح على حدة، وإنما سنعمل على تحليل الواقع الدولي الذي عرفته هذه المرحلة من منظور شمولي، يتخذ كشعار له الوفاق الدولي بمعنى تخفيف التوتر داخل المجتمع الدولي، وتطبيع العلاقة مع عناصره عن طريق التقارب، التعاون… الخ بين العظميين. فما هي الأسباب التي أدت إلى الوفاق الدولي ؟ وما هي العوامل التي كانت السبب في الأزمة بين المعسكرين، ومن ثمة أزمة الوفاق الدولي ؟

الفقرة الأولى : أسباب الوفاق الدولي 

لقد تعددت الأسباب التي أدت إلى خلق نوع من التوافق بين الشرق والغرب،  منها ما هو ذو طابع سياسي، ومنها ماله صبغة اقتصادية أو استراتيجية. 

أولا : الأسباب السياسية : 

لا شك أن نهاية الأزمة الكوبية قد أفضت إلى تطورات في مواقف العظميين نحو ضخ دم جديد في العلاقة بينهما، سيما بعد عودة مفهوم تعدد الأقطاب من جديد كتعبير عن انتهاء الهيمنة الثنائية للقوتين الكبيرتين.

فقد برزت قوى سياسية واقتصادية جديدة كالسوق الأوربية المشتركة، الصين الشعبية، اليابان، ومجموعة دول عدم الانحياز، ومقابل ذلك ظهرت أيضا معطيات سياسية كان لها دور حاسم في تبني سياسة الوفاق بين القطبين المتصارعين وهي : الخلاف الصيني السوفياتي، مشكلة الولاء الحزبي، والنزعة الاستقلالية لبعض بلدان المعسكر الشرقي، وفي الأخير أزمة العلاقات في المعسكر الغربي.

1- الخلاف الصيني السوفياتي : 

عرفت العلاقات السوفياتية-الصينية، انتعاشة كبرى منذ سنة 1950 بعد إبرام اتفاقية الصداقة، والتعاون في المجال الاقتصادي والثقافي فيما بينهما.

واعتبر الجميع بأن هذا التحالف يعتبر مؤشرا على مدى نجاعة الفكر الماركسي اللينيني في تقريب وجهات النظر بين الطرفين لمواجهة المد الامبريالي، وخدمة العالم الثالث الذي كان آنذاك مازال يعيش تحت نير الاستعمار.

غير أنه بعد وفاة ستالين، بدأت العلاقات بين الطرفين تتصدع سيما بعد إعلان خروتشوف عن تطبيق مبدأ التعايش السلمي في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 1956، ويظهر هذا الخلاف على عدة مستويات : 

ظهر خلاف إيديولوجي بين الحزبين الشيوعيين السوفياتي والصيني، على اعتبار أن هذا الأخير أصبح يرفض الهيمنة السوفياتية في قيادة الكفاح الثوري الذي تقوم به البروليتاريا ومعها الجماهير الشعبية.

فقد رأي الصينيون أن السوفييت خرجوا عن إطار الماركسية اللينينية الحقيقية، مادام أن مبدأ التعايش السليمي الذي تبناه خروتشوف سنة 1956 قد استبعد حتمية اللجوء إلى الحرب، مع العلم أن الامبريالية لم يتم تصفيتها، وبالتالي فإن سحب السوفيت لصواريخها من كوبا يعتبر هزيمة قاسية أمام الامبريالية الأمريكية.

ويبدو أن الثورة الثقافية التي هزت الأوساط الصينية في الستينات قد عمقت من الخلاف الصيني السوفياتي.

فإذا كان الحزب الشيوعي الصيني يرى أن نجاح الثورة الاقتصادية من حيث تأميم وسائل الإنتاج، ينبغي تدعيمها عن طريق ثورة ثقافية لتطهير المجتمع من الأفكار الإقطاعية والإمبريالية، على اعتبار أن الصراع الطبقي ليس محدودا في الميدان الاقتصادي فحسب، بل لابد  من تأطيره على المستوى الإيديولوجي، فإن السوفييت اعتبروا ذلك خروجا سافرا عن وحدة صف الثورة العالمية الشيوعية، وانحرافا عن المبادئ الماركسية اللينينية.

سيبرز الخلاف أيضا بين النظامين الشيوعيين على مستوى نظرية العوالم الثلاثة التي تبناها ماوتسي تونغ (انظر أعلاه). فالعالم الأول يتكون من القوتين العظميين : الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفياتين بحيث كلاهما ينافس الآخر بهدف التدخل في شؤون دول الغير كاستراتيجية لتدعيم مصالحهما الخاصة فقط.

أما العالم الثاني : فيشمل الدول المصنعة الشرقية والغربية، واليابان أساسا وهي تبقى الرهان الأساسي للتنافس بين العملاقين، في حين أن العالم الثالث الذي يضم الدول المتخلفة، يبقى هو كبش الفداء.

لقد اعتبر السوفييت هذه النظرية، بمثابة خروج عن الفكر الماركسي، وبالتالي فهي تتناقض مع مسألة الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبورجوازية. 

وأخيرا يظهر الخلاف السوفياتي الصيني على مستوى النزاعات على الحدود نظرا لكون هذه الأخيرة لم تعترف بمعاهدات الحدود التي أبرمت في منتصف القرن 19، هذا زيادة على الانتقادات التي وجهتها الصين للاتحاد السوفياتي بسبب تدخله في أفغانستان.

وعلى الرغم من عدة محاولات لتحسين العلاقات فيما بينها، وذلك من خلال المباحثات التي جمعت بينها في سنوات 1964-1969-1983-1984… الخ، فإنها لم تفض إلى أي نتيجة.

إن ما يهمنا في هذا الخلاف الصيني السوفياتي، هو أنه أدى إلى خلق تقارب بين العظيمين، على اعتبار أن الصين شكلت من جهة مضايقة للاتحاد السوفياتي في مواجهته للولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بصفة عامة، ومن جهة ثانية فقد شعر هؤلاء بخطورة الموقف أمام تشبت الصينيين بالفكر الماركسي اللينيني المعادي للامبريالية.
2- مشكلة الولاء الحزبي في المعسكر الشرقي : 

لم يقتصر الخلاف الإيديولوجي على النزاع بين الحزب الشيوعي السوفياتي، والحزب الشيوعي الصيني فحسب، بل نجد عددا من دول أوربا الشرقية المنضوية تحت لواء حلف وارسو، بدأت تتبع نزعة الاستقلالية تجاه الحزب الشيوعي السوفياتي.

فإذا كانت مرحلة الحرب الباردة، قد جسدت الزعامة السوفياتية على دول أوربا الشرقية، نظرا لدور الحزب الشيوعي السوفياتي في تدعيم الاستقلال لهذه الدول، ولكون هذه الأخيرة كانت في مرحلة البناء والتأسيس، فإن المراحل اللاحقة عرفت بعض الأحداث، شكلت بداية التوتر داخل المعسكر الاشتراكي فقد ارتأت دول أوربا الشرقية، ضرورة تطبيق اشتراكية تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة على حدة، بدل الاستمرار في تأدية الولاء للحزب الشيوعي السوفياتي الذي لم يعد برنامجه قابلا لتطلعات هذه البلدان.

هكذا برزت النزعة الاستقلالية عن المعسكر الشرقي داخل رومانيا التي بدأت منذ سنة 1962 تتعامل تجاريا وماليا مع دول أوربا الغربية إلى درجة أنها تتخذ مواقف معاكسة للسياسة العامة للمعسكر الاشتراكي، بحيث رفضت مثلا إدانة اسرائيل  بعد حرب 5 يونيو 1967، وهذا على عكس ما فعلته الدول الأخرى داخل حلف وارسو أثناء عملية التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أن تشيكسلوفاكيا  عرفت أزمة سياسية نتيجة لسقوط حكم نوفتني في دجنبر 1967، وتولي دوبتشك رئاسة الحزب الشيوعي، الشيء الذي اعتبره الاتحاد السوفياتي خروجا عن الإطار العام الذي  يرسمه الحزب الشيوعي بحكم بروز النزعة الاستقلالية لدى تشيكسلوفاكيا. لهذا عملت على الإطاحة بالدوبتشيك في سنة 1968 باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد.

غير أن مشكلة رفض الولاء الحزبي للحزب الشيوعي السوفياتي لم تقتصر على دول أوربا الشرقية بل نجد أنه حتى في بعض دول أوربا الغربية بدأت معظم الأحزاب الشيوعية، تفكر بضرورة فرض استقلالية على مستوى التسيير والتوجيه، عن طريق تبني توجه يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية السياسية، والاجتماعية لكل بلد على حدة. نذكر كمثال على ذلك الأحزاب الشيوعية في إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، وفرنسا، التي رفضت أن تظل مجرد ظل للحزب الشيوعي السوفياتي، وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر الدولي للأحزاب الشيوعية في برلين الشرقية في نونبر 1975.

3- أزمة العلاقات بين الدول في المعسكر الغربي : 

شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية، مرحلة جديدة بالنسبة لدول أوربا الغربية على مستوى العمل على البناء السياسي والاقتصادي لأنظمتها، سيما بعد الخسارة المادية والمعنوية التي تكبدتها من جراء مواجهات عسكرية جد مكلفة. لهذا كان لا بد لها من نهج سياسة التكتلات، وإبرام معاهدات الدفاع المشترك ضد أي عدوان خارجي، سيما أمام بروز الاتحاد السوفياتي كقوة كبرى  لهذا ستهتدي إلى قرار التخطيط لتأسيس الحلف الأطلسي.

غير أن هذه الخطوة، تطلبت من دول أوروبا الغربية، ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي، بإمكانه قيادة الزعامة نحو بناء أوربا، وخلق قوة اقتصادية وسياسية بإمكانها الحد من عدوى انتشار المد الشيوعي.

وعوض أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على التجاوب مع هذا الطموح بدأت تفرض هيمنة كبرى على أوربا الغربية، وتتخذ من هذه الأخيرة كورقة رابحة للتنافس مع الاتحاد السوفياتي وحلفائه.

هكذا ستبرز النزعة الاستقلالية للدول الأوربية عن أمريكا، سيما، وأنها شعرت (أي الدول الأوربية) بأن الوقت قد حان للعمل على خلق تكتل محوري بإمكانه الوقوف الند للند أمام العظميين.

فعلى المستوى السياسي والعسكري، ستظهر الخلافات بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في عهد الجمهورية الخامسة، التي أصبحت ترى في منظمة الحلف الأطلسي مجرد أداة للدفاع عن المصالح الأمريكية، ففي 10 مارس 1966 بعثت فرنسا بمذكرة إلى الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، تعلن فيها عن رغبتها في سحب قواتها من القيادة العسكرية الموحدة التابعة للحلف وتطلب نقل مقر القيادتين الأمريكية والانجليزية خارج التراب الفرنسي. لقد كانت فرنسا ترى بأن الظروف التي أدت إلى تأسيس الحلف الأطلسي في سنة 1949 قد تغيرت، وبأنه لم يعد هناك مجال للهيمنة الأمريكية والبريطانية. فأوربا ينبغي لها أن تخلق تكتلا خاصا بها، بإمكانه التعامل مع الجميع، دون أي استثناء إذ لا فائدة من عزل الاتحاد السوفياتي، وعدم التعامل مع دول أوربا الشرقية.

وزيادة على ذلك، اعتبرت فرنسا أن بعض القرارات بدأت تتخذ من طرف الأمريكيين دون احترام لسيادة بعض الدول الأوربية. فما حدث في فرنسا مثلا في 14-04-1964، حينما أقلعت الطائرات الأمريكية من القواعد التابعة للحلف الأطلسي بفرنسا في اتجاه ستانلي فيل لضرب حركة التمرد في الكونغو يعتبر مساسا بسيادتها، لأنه لم يتم إخطارها بذلك سبب موقفها الرافض لهذا التدخل.

أما على الصعيد الاستراتيجي النووي، فقد رفضت فرنسا سياسة الرد المرن، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعني التدرج في اختيار أسلوب العمل ابتداء بالأسلحة التقليدية، وطبقا لمستوى التهديد، بدل الإبقاء على مفهوم الانتقام الجسيم الذي تكون للدول الغربية فيه، الحرية في اختيار الوسيلة للرد على أي تحرك عسكري أو التهديد بذلك. وفي الأخير ستبرز الخلافات على الصعيد الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوربا الغربية، بسبب تأسيس هذه الأخيرة للسوق الأوربية المشتركة كمجموعة قوية أفقدت الأمريكيين القدرة على ضمان انصهارها في إستراتيجيتها الاقتصادية.

إن هذه الأسباب السياسية هي دفعت إلى ضرورة قيام كل من العظميين نحو خلق وفاق بينهما للحفاظ على قوتهما. غير أن الأسباب الاقتصادية والإستراتيجية لا تقل أهمية عن ذلك.

ثانيا : الأسباب الاقتصادية للوفاق الدولي :

لاشك أن التداخل الذي يعرفه الاقتصاد العالمي انطلاقا من الترابط التلقائي بين جميع مكوناته ، حتم على جميع دول العالم ، ضرورة تجاوز نظرتها الوطنية الضيقة ، والاتجاه نحو توسيع أسواقها التجارية والاستفادة المتبادلة في جميع المجالات التقنية و الصناعية

هكذا وجدت دول المعسكر الغربي والشرقي نفسها مجبرة على ضرورة تجاوز الخلافات ذات الطابع الإيديولوجي ، وتوجيه الاهتمام نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بينها ، حيث بدأ عنصر التجارة يشكل المعطى الأساسي مع بداية السبعينات لتوسيع دائرة التبادل التجاري والتعرف على ما وصلت إليه الدول الأخرى من تقدم في التقنيات الصناعية . فكل من المعسكرين أصبح يرى في الطرف الآخر سوقا لتصريف البضائع ، وموردا ماليا وصناعيا بالنسبة للصناعات التي يحتاجها 
لذلك لعبت سياسة الانفتاح بين الشرق والغرب ، دورا كبيرا في تنمية العلاقات التجارية بينهما . وفي هذا الإطار يجب التذكير بالدور الكبير الذي قام به المستشار الألماني السابق ويلي برانت  على مستوى التشجيع على إبرام العديد من الاتفاقيات مع دول أوروبا الشرقية والإتحاد السوفياتي
فعلى امتداد عشر سنوات ، أي ما بين 1966 و 1976 تزايدت تجارة ألمانيا الغربية مع أوروبا الشرقية بنسبة 380 % . في حين نجد أن هذه النسبة خلال نفس المدة الزمنية لم تتعد 263 % مع السوق الأوروبية المشتركة 
كما أن قيمة المبادلات التجارية بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي عرفت طفرة نوعية بحيث ازدادت بحوالي أربعة أضعاف ما بين 1970 و 1975 

لذلك لعب العامل الاقتصادي دورا أساسيا في تخفيف التوتر بين المعسكرين  ، وتدعيم أسس الوفاق الدولي ، سيما بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي نيكسون إلى موسكو في 22 ماي 1972 ، حيث توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات هامة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في مجال المبادلات التجارية 
وفي هذا المضمار نجد بعض الفقرات من البيان المشترك الموقع بين نيكسون وبريجنيف ، توضح مدى الاهتمام المتزايد في تدعيم الروابط الاقتصادية بين الطرفين . حيث جاء فيه " اتفق الجانبان على التدابير التي تستهدف إقرار ظروف أفضل لتنمية الروابط التجارية والاقتصادية بينهما . وهما متفقان كذلك على أن العلاقات الواقعية قائمة بالنسبة لزيادة الروابط الاقتصادية التي يتعين إنماؤها على أساس النفع المتبادل ، وطبقا لشرائع التعامل الدولي التي تلقى قبولا عاما ...
وقد قرر الجانبان اعتقادا منهما بان عقد اتفاق تجاري بينهما سيخدم هذه الأهداف ، أن يستكملا في المستقبل القريب العمل اللازم لعقد مثل هذا الاتفاق . كما اتفقا على أن المرغوب فيه اتخاذ ترتيبات ائتمانية لتنمية التجارة المتبادلة ، وبذل جهود كبيرة لحل سائر القضايا المالية والاقتصادية ...إلخ "
انطلاقا من هذه المعطيات ، يتضح لنا بأن سياسة الانفتاح الاقتصادي بين المعسكرين الغربي والشرقي ، تجد تبريرها في كون هذا الأخير يرى فيها الفرصة لتصريف منتوجاته والاستفادة من بعض التقنيات التي يكون في حاجة إليها . أما المعسكر الغربي فيرى أن هذه السياسة ستعمل على إدماج الاقتصاد الشرقي في التجارة العالمية
ثالثا : الأسباب الإستراتيجية العسكرية للوفاق الدولي : 

إن السباق نحو التسلح أو كما يحب البعض أن يطلق عليه " السباق نحو الموت " ، له انعكاسات اقتصادية ومالية جد مكلفة بالنسبة لدول المعسكرين . فعوض أن يتجه الطرفان نحو تدعيم اقتصادهما وخلق فضاء واسع للاستثمار ، بدا كل قطب منذ بداية الحرب الباردة يسعى إلى الزيادة في حجم الإنفاق العسكري  بغية الرفع من مستوى مقدرته العسكرية في مواجهة القطب الآخر
حقيقة ، إن صناعة الأسلحة وضخ الأموال اللازمة للرفع من مستوى إنتاجها ،  من  شانه جلب الأموال الطائلة للدول الكبرى التي تبيعها ، فإن هذا الأمر غير وارد بالنسبة للسلاح النووي غير المتداول في السوق العالمية 

ذلك لان التزايد الكمي والكيفي لصناعة هذا السلاح بالنسبة للعظميين ودول مصنعة أخرى ، جعلت منه وسيلة ضغط في العلاقات الدولية في إطار الصراع بين الشرق والغرب ، سيما أمام فشل كل المباحثات للحد من صناعته
ونتيجة لذلك أصبح السلاح النووي بحكم قدرته الخارقة على التدمير الشامل ، سبب استراتيجي للوفاق الدولي . فخطورة استعماله ، جعلت منه سلاح سلم ، نظرا لمصلحة العظميين في تفادي اللجوء إليه . لكنه في نفس الوقت يهدد السلم بحكم فشل المفاوضات بين الطرفين لنزعه أو على الأقل الحد من صناعته 

أ – الوفاق بسبب الخوف من استعمال السلاح النووي 

لقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية هي المالكة الوحيدة للسلاح النووي لمدة أربع سنوات { 1945 – 1949 } بحيث ستستعمله في نهاية الحرب العالمية الثانية بعد أن ألقت بقنبلتين في السادس والتاسع من غشت سنة 1945 على المدينتين اليابانيتين هيروشيما ونكازاكي . ومن ثمة اعتبرت نفسها هي الأقوى بدون منازع . بحيث كانت تستبعد أن يصبح الاتحاد السوفياتي دولة نووية في فترة ما  . وذلك بحكم كون هذه الأخيرة خرجت منهكة القوى من جراء الخسارة البشرية والاقتصادية التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية 
 
غير أن تمكن السوفياتيين من تفجير أول قنبلة نووية في 14 يوليوز 1949 بسيبريا ، سيقلب كل الموازين . وفي هذا الإطار يقول جورج كنان في كتابه { السراب النووي ، العلاقات الأمريكية السوفياتية في عصر الذرة } " إن حكومتنا بطبيعة الحال كان لها احتكار السلاح النووي ، لكننا لم نعرف إلى حدود 1949 أن الإتحاد السوفياتي سيتوصل بدوره إلى صناعة السلاح النووي " 
هكذا أصبح كل طرف يضرب ألف حساب للطرف الآخر. فزيادة على عملها على تطوير قدراتها النووية عن طريق إجراء تجارب ناجحة لقنابل هيدروجينية – حيث ستظهر أول تجربة نووية من هذا  النوع من الأسلحة للولايات المتحدة الأمريكية في 31 / 10 / 1952 ، ثم بعد ذلك ستتمكن أيضا الاتحاد السوفياتي في 12 /08 / 1953 من تفجير أول قنبلة هيدروجينية – فإنهما ستركزان على تطوير وسائل نقل هذه القنابل كما وكيفا . ونتيجة لذلك ظهرت على الوجود الصواريخ العابرة للقارات ذات الرؤوس النووية . ومعنى هذا ،  أن أراضي كل من الدولتين بمدنها ومنشآتها الاقتصادية ، أصبحت – رغم البعد الجغرافي – مهددة بالتعرض لهجوم نووي . وعلى هذا الأساس أصبح هناك نوع من الخوف المتبادل من استعمال السلاح النووي 
إن توازن الرعب النووي ، سيدفع كل من العملاقين ومعهما حلفاؤهما في حلف وارسو والحلف الأطلسي إلى الزيادة  في صناعة أنواع الأسلحة سواء النووية أو غير النووية المتطورة جدا ، وذلك تحت ستار ضمان التوازن مع الطرف الآخر ،وذلك على الرغم من أن كل طرف كان يعي جيدا خطورة خوض غمار حرب نووية . وفي هذا الإطار يقول ريمون أرون " للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي ... مصلحة مشتركة أعلى من كل مصالحهما القومية الأخرى من تجنب الحرب النووية .. ." 
ب – الوفاق بواسطة محاولات التحكم في السلاح النووي

يبدو أن التطور النوعي والكمي الذي عرفته الأسلحة النووية ، كان له تأثير بالغ داخل المجتمع الدولي ، سيما بعد دخول دول أخرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي إلى حلبة الصراع من اجل تطوير قدراتها النووية كبريطانيا التي دخلت على النادي النووي بعد تجربتها الأولى في 3 أكتوبر 1952 ، وتمكنها في 15 مايو 1957 من صنع القنبلة الهيدروجينية . وفرنسا التي نجحت تجربتها النووية الأولى في 13 م 01 م 1960 ، وتوصلت في سنة 1968  إلى صنع القنبلة الهيدروجينية . هذا زيادة على دول أخرى كالصين الشعبية ، الهند  الباكستان ... إلخ 
  
ونظرا لخطورة هذا الموقف ، بدأت النداءات تتزايد وتتكرر على صعيد المنتظم الدولي من اجل نزع السلاح النووي الذي أصبحت له مخاطر عديدة تهدد بتدمير العالم وفنائه في أي لحظة ما . هذا زيادة على الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن صناعته . 

غير أن تحقيق هذا المبتغى – أي نزع السلاح النووي – أصبح مجرد فكرة خيالية بعد أن أصبحت الدول التي تصنعه ، ترى فيه خيارا إستراتيجيا ، يضمن لها أمنها وسلامتها  ، لذلك ظهر مفهوم جديد هو التحكم في السلاح النووي والسيطرة عليه بدل نزعه 
ويبدو أن هذا الخيار هو الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي في محاولة خلق وفاق دولي بينهما ، وذلك من خلال سلسلة من المحادثات التي كانت ترمي إلى الحد من الأسلحة الإستراتيجية أو على الأقل الخفيض منها . كيف ذلك ؟ 

 1 – اتفاقيات الحد من الأسلحة الإستراتيجية : 
لقد أبانت الأزمة الكوبية - كما رأينا أعلاه -  عن مدى خطورة المواجهة النووية ، لذلك ستهتدي الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي إلى الاتفاق على تحسين وتأمين الاتصال  بينهما - ووضع حد لكل الإشاعات أو الأكاذيب التي قد يتم الترويج لها لخلق مواجهة نووية مكلفة - وذلك عن طريق إقامة خط ساخن بينهما يسمى الهاتف الأحمر في سنة 1963 . 
غير أن هذا الإجراء أعتبر غير كاف لضمان السلم والأمن داخل العالم . لذاك بدأت المحادثات بين العظميين في 17 / 11 / 1969 بغية إيجاد حل يرضي الطرفين للحد من الأسلحة الإستراتيجية 
وفعلا توجت هذه المجهودات بالتوقيع على معاهدة سالت الأولى  strategic arms limitation treaties – 1 { SALT 1    } في موسكو في شهر مايو 1972 والتي تتضمن التزام الطرفين بنشر موقعين فقط للصواريخ      ABM  { ANTI BALLISTIC MISSILE  } لكل دولة . ومعنى هذا الحد  من  أنظمة الدفاع بالصواريخ المضادة للصواريخ ومن أجهزة الرادار الخاصة بها
لكن رغم ذلك ظلت الأبحاث التكنولوجية الخاصة بحسين وتطوير الخصائص النوعية للصواريخ العابرة للقارات ، قائمة . ونتيجة لذلك سيدخل الطرفان في مفاوضات جديدة ، استمرت لمدة ست سنوات وستنتهي بالتوقيع على معاهدة جديدة في فيينا سنة 1978 { سالت 2 }
ولعل أهم ما نصت عليه هذه المعاهدة هو الحد من الصواريخ متعددة الرؤوس النووية عن طريق حصر عددها في 1320 ، وكذا الحد من القاذفات الثقيلة المزودة بصواريخ كروز

وعلى الرغم من كون هذه المعاهدة سمحت باستعمال أسلحة فتاكة رغم حصر عددها ، فإن الكونغريس الأمريكي لم يصادق عليها بسبب الغزو السوفياتي لأفغانستان 

2 – اتفاقيات خفض الأسلحة الإستراتيجية { ستارت – start  }
The strategic arms reduction treaties      بدأت المحادثات بين العظميين بجنيف في 29 / 06 / 1982 قصد الاتفاق على التخفيض من الأسلحة الاستراتيجية النووية المنتشرة في المناطق الأوروربية ، إلا أنها ستؤول إلى الفشل بسبب تباعد مواقف الطرفين 
لكن بوصول غورباتشوف إلا السلطة في موسكو ، سيتوصل الطرفين في دجنبر 1987 إلى إبرام معاهدة تقتضي بإزالة 1500 من الصواريخ النووية ، وتدمير الصواريخ السوفياتية { اس اس 20 } على شرط أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة صواريخ كروز، وبيرشينج 2 و 400 من الرؤوس النووية الموجودة بأوروبا

لكن انهيار الاتحاد السوفياتي ، سيجعل التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين القوى الجديدة في الجمهوريات القديمة وروسيا أمرا صعبا

الفقرة الثانية : أزمة الوفاق الدولي 

يبدو أن مرحلة النصف الثاني من اواسط السبعينات ، قد أبانت على أن الوفاق الذي كان بين العملاقين ظل ظرفيا ولا يستند إلى أسس متينة إلى درجة أن بعض المحللين السياسيين تنبؤوا بحوث حرب باردة جديدة ، بحيث تبلورت مجموعة من الأحداث أبانت عن تباعد في التوجهات السياسية للعظميين

فقد عملت الولايات المتحدة الامريكية تحث قيادة الرئيس جيمي كارتر { 1977 – 1981 } على تبني سياسة احترام حقوق الإنسان كمرجعية أساسية لمعالجة الكثير من القضايا في دول تربطها بأمريكا مصالح مشتركة ، وكإيديولوجية تعتمد عليها لمجابهة الاتحاد السوفياتي 

وفي هذا المضمار ، لجأت إدارة واشنطن إلى تقليص المساعدات العسكرية لعدد من الدول ، اعتبرتها لا تهتم بحقوق الإنسان ، كالأورغواي ، الأرجنتين ، جنوب افريقيا ، وإثيوبيا ...الخ . إلى درجة أنها تركت بعض الأنظمة الديكتاتورية الموالية والعميلة لها تسقط دون ان تتمكن أجهزتها المخابراتية من التحرك لمنع ذلك ، كسقوط نظام   SAMOZA   في نيكاراغوا ، ونظام الشاه في إيران والذي كان بمثابة شرطي منطقة الخليج 
وفي مقابل ذلك ، سيستغل الاتحاد السوفياتي الفرصة للعمل على تدعيم العديد من الحركات المعادية لبعض الأنظمة السياسية ، وذلك قصد تمكينها من الوصول إلى السلطة ، كتقديم الدعم ل M.P.L.A في أنكولا سنة 1975 ضد القوات الموالية للغرب    UNITA  كما ساندت موسكو حرب التحرير التي كانت تقودها حركة  SWAPO في ناميبيا ضد الاستعمار الجنوب الإفريقي 

وقد كان لوصول السنديين إلى الحكم في نيكاراغوا وكوبا ، دور كبير في وضع الاتحاد السوفياتي ليدها على المنطقة 
إلا أن أوج توسع المد السوفياتي ، قد تجسد من خلال التدخل المباشر في افغانستان في 24 / 12 / 1974 . ومعنى ذلك أن السوفييت أعادوا من جديد تبني استراتيجية الاستقطاب الدولي ، واحتلال مناطق حيوية بغية نسف كل المجهودات الأمريكية في هذا المجال

ولكن وصول الرئيس الأمريكي ريغن إلى السلطة مع بداية سنة 1981 ، سيمكن من ضخ دم جديد في السياسة الخارجية ، بحيث سيجعل من أولوياته العودة إلى سياسة الاحتواء والاستقطاب الدولي ، وذلك عن طريق الوقوف في وجه المد الشيوعي ، بحيث عمل على تقديم الدعم لكل الحركات المناهضة للأنظمة الماركسية ومساندة للأنظمة الموالية للغرب كالصالفدور ، جنوب افريقيا ، الزايير وإسرائيل ...الخ . كما سيتم تقديم الدعم للأفغانيين الذين سماهم بالمجاهدين . بل أكثر من ذلك ستعمل إدارة ريغن على تدعيم بعض الأنظمة السياسية ولو لم تكن تحترم حقوق الإنسان ، وعلى توجيه ضربات هجومية مسلحة على بعض البلدان تحت ستار مساندتها للإرهاب الدولي ، كما هو الشأن للاعتداء الذي تعرضت له الجماهيرية الليبية
لقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الفتور الذي داهم السياسية الخارجية الامريكية للاتحاد السوفياتي - سيما بعد رحيل برجنيف ، ومرور كل الرئيسين    ANDROPOV و TCHERNENKO  مرور الكرام على كرسي الزعامة ، بحيث توفي الاول في فبراير 1984 والثاني في مارس 1985 – لتعمل على تطوير برنامج حرب النجوم ، وإعادة التسلح الذي خصصت له الولايات المتحدة الأمريكية مبالغ طائلة 
ومن ثمة ، ستدرك القيادات السوفياتية مدى خطورة الموقف ، بحيث إنها وجدت نفسها تتخبط في مشاكل داخلية عميقة ، تجلت في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة . وعلى هذا الأساس عمل غورباتشوف الذي تسلم مقالد الحكم في 1985 على تبني سياسة البريسترويكا التي تعني التورة ضد الرشوة ، البيروقراطية والإدمان على الخمر ...الخ واعتماد اللامركزية . كما نظر لسياسة الكلاسنوست التي تعني إعادة هيكلة المجتمع الإدارة وتكريس الشفافية.
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، فقد نادى بتبني سياسة المهادنة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتفاوض معها في شأن الحد من السباق على التسلح . وفي هذا الإطار أجريت عدة لقاءات بين الجانبين لتقريب وجهات النظر بينهما

وفعلا ، فقد اعتبر المحللون السياسيون أن التوقيع على معاهدة ستارت في 31 يوليوز 1991 بموسكو بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية كحدث بارز ، تمكن بمقتضاه غورباتشوف من كسب رهان الحد من السباق على التسلح الذي أرهق اقتصاد البلاد ، ومن وضع حد للحرب الباردة وتكريس ما أسمته بعض وسائل الإعلام بالشراكة بين القطبين

إلا أن انهيار الاتحاد السوفياتي في دجنبر 1991 سيسمح للولايات المتحدة الأمريكية من تربع كرسي الزعامة بدون منافس

المبحث الثالث : العالم الثالث بين استراتيجية عدم الانحياز والمطالبة بخلق نظام اقتصادي دولي جديد

يبدو أن مصطلح العالم الثالث لا يعبر عن مفهوم جغرافي يرتبط بدول معينة توجد في مواقع متجاورة أو محددة . فإذا كانت أغلبية الدول المنتمية له توجد في القارات الثلاث : افريقيا ، آسيا وأمريكا اللاتينية ، فإن هناك دولا كاليابان ، اسرائيل وجنوب افريقيا تظل بعيدة عن هذا التصنيف رغم تواجدها في هذه القارات . بل أكثر من ذلك ، هناك دول توجد في القارة الأوروبية ، ومع ذلك تنتمي إلى بلدان العالم الثالث ك قبرص ، مالطا والدول المكونة والمستقلة عن يوغوسلافيا سابقا 

لذا ، يمكن القول إن العالم الثالث مفهوم سياسي ، اقتصادي واجتماعي ، يطلق على الدول التي توجد في منزلة أدنى من دول العالم المصنع ، سيما الاتحاد السوفياتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية . ومعنى ذلك ، أن الأمر يتعلق ببلدان ستفشل في تسيير شؤون شعوبها رغم اختلاف طبيعة أنظمتها السياسية : عسكرية أو مدنية ، ديمقراطية أو دكتاتورية ، رأسمالية او اشتراكية ، بلدان تعرضت لنفس المصير الاستعماري الذي كان من نتيجته :

· زرع مفهوم جديد يتمثل في الدولة الوطنية كإطار سياسي غريب لا يحترم المقومات القبلية والعرقية لهذه البلدان
· ظهور النعرة الإقليمية التي أفرزت مشكلة الحدود بين أغلبية بلدان العالم الثالث 
· عدم الاستقرار السياسي ، وظهور العديد من الانقلابات العسكرية على الأنظمة السياسية السائدة داخل بلدان العالم الثالث 
· استمرار الدول الكبرى في استعمار بلدان العالم الثالث من الناحية الاقتصادية عن طريق استغلال خيراتها 
· انعدام روح المواطنة والشفافية بسبب التقصير والبيروقراطية على مستوى التسيير الإداري ، بحيث تظل الهوة شاسعة بين السلطة الإدارية والواقع المجتمعي  
· التخلف ، وعدم الاستفادة بنفس الحجم من القدرات العلمية والتكنولوجية التي تتوفر عليها البلدان المصنعة ...الخ
· غياب الديمقراطية في أغلبية بلدان العالم الثالث ، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان 
· معضلة المديونية التي أرهقت اقتصاديات هذه الدول ، وجعلتها دول مسلوبة الإرادة و تابعة للقوى الكبرى
وتجدر الملاحظة إلى أن تعبير العالم الثالث ارتبط أيضا بالمؤتمرات التي عقدتها هذه الدول فيما بينها ، والتي تمخض عنها ظهور منظمات حكومية : كحركة عدم الانحياز ، ومنظمات غير حكومية كالمنظمة الأفروأسيوية 

ويعتبر الاقتصادي ألفريد سوفي أول من روج لهذا المصطلح الذي سيعرف أوج تداوله في ظروف الحرب الباردة ، وما تمخض عنها من صراع إيديولوجي جد محتدم بين العملاقين ، بحيث ستعمل دول العالم الثالث على تبني استراتيجية عدم الانحياز ، وعلى المطالبة بخلق نظام اقتصادي دولي جديد
الفقرة الأولى : حركة عدم الانحياز 
يعتبر ظهور حركة عدم الانحياز كتعبير عن نضج كبير في مواقف بعض دول العالم الثالث التي انتقلت من المطالبة بتصفية الاستعمار من بلدانها وإحلال السلم و الأمن الدولي إلى المطالبة بإصلاح النظام السياسي ، الاجتماعي والاقتصادي الدولي

ويعود أصل هذه الحركة إلى مؤتمر باندونغ  BNDOUNG  للدول الأفروأسيوية المنعقد بإندونيسيا ما بين 18 و 24 أبريل 1955 ، حيث تم التأكيد فيه على مبادئ الاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، والاعتراف بمبادئ السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، والحث على حل المشاكل والخلافات الدولية بالطرق السلمية بدل الحروب 

غير أن فكرة عدم الانحياز لأي معسكر لم تتبلور بصورة جلية إلا أتناء انعقاد مؤتمر بريوني بيوغسلافيا  BRIONI سابقا في يوليوز 1956 والذي جمع بين جمال عبد الناصر عن مصر ، نهرو عن الهند ، وجوزيف بروز تيتو عن يوغوسلافيا سابقا . و قد تم التأكيد فيه على محاربة الاستعمار ، وتقديم الدعم لقوى التحرر ، والحث على المحافظة على الهوية الوطنية 
هذا ، وقد وضعت معايير عدم الانحياز في المؤتمر التحضيري الذي انعقد بالقاهرة في يونيو 1961 تحت اشراف القادة الثلاث : نهرو ، عبد الناصر و تيتو وهي كالتالي : 

. يجب على الدول التي تريد الانضمام إلى الحركة أن تكون قد نهجت سياسة مستقلة قائمة على تعايش الدول ذات النظم الاجتماعية والسياسية المختلفة وعلى عدم الانحياز
. أن تعمل الدول المعنية بالأمر على تأييد حركات التحرر الوطنية

. ألا تكون إحدى هذه الدول عضوا في حلف عسكري متعدد الأطراف عقد ضمن تسابق الكتلتين المتصارعتين ...الخ
. أن ترفض هذه الدول انشاء قواعد عسكرية أجنبية فوق ترابها . 

ونتيجة لذلك ، كان هذا المؤتمر التحضيري لبنة أساسية في توضيح استراتيجية حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية 
وعلى امتداد أكثر من نصف قرن ، أكدت جل مؤتمرات حركة عدم الانحياز { من مؤتمر بلغراد 1961 إلى حدود آخر قمة المنعقد مع نهاية الحرب الباردة ببلغراد أيضا في سنة 1989} على نفس المبادئ السابقة ، مع التأكيد على معالجة مشاكل التنمية في هذه الدول ومحاربة الفقر والتخلف ودمقرطة العلاقات الدولية عن طريق تفعيل دور الأمم المتحدة وإدانة مبدإ استعمال حق الفيتو من قبل الدول الخمس الكبرى . كما تم الحث على السلم والأمن الدوليين عن طريق إدانة الأحلاف العسكرية ووقف السباق على التسلح
وتجدر الملاحظة ، إلى أنه تخللت هذه الفترة ، الكثير من التناقضات طبعت مواقف هذه الدول ، سيما بعد اختفاء معظم مؤسسي هذه الحركة { عبد الناصر ، نهرو وتيتو ...الخ } بحيث ستبرز عدة اتجاهات منها ما أصبح ينادي بالتحالف مع الاتحاد السوفياتي ضد الوجود الامبريالي . ففي مؤتمر هافانا بكوبا لسنة 1979 دافع الرئيس الكوبي فيديل كاسترو على هذا التوجه ، كما أن الرئيس الليبي معمر القذافي أعلن في مؤتمر هراري لسنة 1986 على أنه وجب تجاوز ايديولوجية عدم الانحياز والانضمام إلى المعسكر الاشتراكي الذي أطلق عليه معسكر التحرر 
ولكن هذا الاتجاه ، سيلقى معارضة شديدة في بورما وسيريلانكا و سنغافورة . وزيادة على ذلك ، برز اتجاه ثالث من طرف المؤسسين الأوائل لحركة عدم الانحياز 
          { يوغوسلافيا ، مصر والهند } يدعو إلى التشبث باستراتيجية عدم الانحياز و عدم                                                                الانضمام إلى أي من المعسكرين 
          ففي مؤتمر بلغراد لسنة 1989 ، تم التأكيد على ضرورة تحديث الحركة وفقا                                                للتغييرات التي يشهدها العالم 

         ويبدو أن انهيار الاتحاد السوفياتي ومعه المعسكر الاشتراكي ، قد أبان عن تفكك حقيقي داخل حركة عدم الانحياز ، سيما بعد انعقاد مؤتمر جاكرتا لسنة 1992 بحيث برزت عدة تساؤلات حول جدوى عدم الانحياز في ظل المتغيرات الجديدة
حقيقة إن القمم التي انعقدت بعد هذا التاريخ إلى حدود القمة الثامنة عشر للحركة والتي انعقدت بين 25 و 26 أكتوبر 2019 في أذربيجان تبقى ذات أهمية على المستوى النظري ، مادام أنها عالجت العديد من القضايا المهمة كالأمن ، الارهاب ، الهجرة السرية ، حق الدول في الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية دون تمييز ودون تهديد بضرب المنشآت النووية ،  إدانة الاحتلال الاسرائيلي ، والدفاع عن الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره ،و التنديد بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس ..الخ لكن يبقى منطق العلاقات الدولية محكوم بلعبة المصالح والقوى الفاعلة داخل المجتمع الدولي 
الفقرة الثانية : العالم الثالث والمطالبة بخاق نظام اقتصادي جديد

شهدت مرحلة السبعينات قفزة نوعية بالنسبة لدول العالم الثالث التي بدأت تهتم بالشؤون الاقتصادية ، فقد تبين للجميع بأن الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه الدول الافريقية والأسيوية في حقبة الخمسينات والستينات ظل صوريا بسبب عدم التمكن من مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولكون أن الدول الاستعمارية استبدلت فقط الأسلوب حينما اعترفت باستقلال هذه الدول ، أما المضمون فقد ظل هو الاستعمار الاقتصادي
هكذا تعالت الصيحات داخل دول العالم الثالث تنادي بإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد ، وذلك كتعبير عن رفض ودحض للقواعد القانونية السائدة وكرغبة جامحة ترمي إلى الحد من سياسة الهيمنة التي فرضتها الدول الكبرى في إطار علاقتها مع الدول الضعيفة وتصحيح الأوضاع والعلاقات الاقتصادية غير المتوازنة بين الشمال والجنوب
إن مفهوم النظام الاقتصادي الدولي الجديد فرض نفسه بشكل تدريجي من خلال سلسلة المؤتمرات الدولية التي عقدتها دول العالم الثالث خاصة حركة عدم الانحياز ، وتبلور من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نصت على ضرورة إقامة هذا النظام
ومعنى هذا ، أنه وقعت استجابة لمطالب دول العالم الثالث في اتجاه إرساء قانون دولي جديد ومقومات لعلاقات دولية متميزة تقوم على أساس المساواة الفعلية بين جميع الشعوب

وفي هذا الإطار ، يتعين التذكير بتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3201 { د إ 6 } المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد ، وأيضا برنامج العمل رقم 3202 { د إ – 6 } الذي توخى نفس الهدف . وقد كانا هذان القراران كتمهيد لاعتناق الأمم المتحدة لميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية { ميثاق رقم 3281 - د ب 9 } وذلك في سنة 1974 
وتجدر الملاحظة إلى أن مضمون هذه القرارات ، ينطلق من فرضية تجاوز أشكال العلاقات الاستعمارية المبنية على الاستبداد ، الهيمنة والتبعية، والاستعاضة عنها بنظام يضمن المساواة بين جميع الدول بغض النظر عن طبيعة أنظمتها السياسية والاقتصادية ، مع احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وهي أيضا بمثابة رد فعل ضد هيمنة الدول الصناعية في الميادين التجارية والصناعية ، خاصة الشركات متعددة الجنسيات التي أضحت الوسيلة الفعالة التي تكرس من خلالها الدول الكبرى استنزاف خيرات الدول الضعيفة

لذلك ، تمت المطالبة بالعمل على تطوير الصناعة داخل دول العالم الثالث عن طريق تقديم مساعدات ، سواء من طرف الدول الكبرى أو بواسطة المؤسسات المالية الدولية ، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير ، مع العمل على تنشيط عملية الاستثمار ، سيما تمويل مشاريع الانتاج الصناعي الموجه نحو التصدير في البلدان النامية

وزيادة على ذلك ، أشارت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التشجيع على نقل التكنولوجيا داخل دول العالم الثالث ، وتكييفها مع الظروف الاقتصادية ،الاجتماعية والبيئية لهذه البلدان . كما أثيرت مسألة إصلاح النظام الدولي النقدي عن طريق  اتخاذ كل التدابير التي من شأنها الحد من التضخم الذي تعاني منه البلدان النامية ، ومنع نقله إلى دول العالم الثالث 
وفي هذا المضمار ، أشارت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة إشراك البلدان النامية في اتخاذ كل القرارات الرامية إلى خلق نظام نقدي عادل ودائم

وفي الأخير ، أوصت قرارات الأمم المتحدة ، من خلال برنامج العمل ، إلى بذل كل الجهود لتنظيم ومراقبة الشركات عبر الوطنية عن طريق منع تدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان التي تعمل فيها وخلق ضمانات كافية لضمان تعامل منصف يراعي الحقوق المشروعة لدول العالم الثالث من جهة ، ويتيح الفرصة لنقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية بشروط عادلة وملائمة لهذه الدول من جهة ثانية

غير أن هذه الآمال والأحلام ، سرعان ما تبخرت ، وأضحت مجرد نظريات ، ذلك لأن عقد الثمانينات كرس وضعا اقتصاديا جد مهول بالنسبة لدول العالم الثالث التي وجدت نفسها تتخبط في معضلة المديونية التي تجاوزت 1000 مليار دولار سنة 1986 
هذا ، زيادة على تضخم معدلات البطالة وانتشار الجوع والفقر وأزمة الغذاء والتخلف بين شعوب هذه الدول . ومن ثمة ظل العالم الثالث يعيش تحت رحمة وسيطرة الدول القوية

وفي نهاية عقد الثمانينات ، تعالت الصيحات من جديد تبشر بنظام عالمي جديد ، لكن ، في هذه المرة ، من طرف الدول الكبرى وليس من طرف دول العالم الثالث
المبحث الرابع : العلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد

إن ميلاد النظام العالمي الجديد جاء نتيجة تحولات عالمية تجلت في تفكك المعسكر الشيوعي وانهيار الاتحاد السوفياتي ، الشيء الذي سمح للولايات المتحدة الأمريكية التربع على كرسي العالم

ومعنى ذلك ، أن دول العالم الثالث فقدت نتيجة لنهاية الصراع بين القطبين الكبيرين دام أكثر من أر بعين سنة ، وضعا دوليا كانت تضمن بمقتضاه تحقيق التوازن العالمي والتخفيف من حدة ضغط الدول الصناعية الغربية

وقد تم التعبير عن هذه المرحلة من خلال عدة كتابات لبعض المنظرين والمحللين السياسيين ، نذكر في هذا المجال ، الباحث الأمريكي ذي الأصل الياباني فرانسيس فوكوياما الذي كتب مقالا بعنوان " نهاية التاريخ " عبر فيه عن الانتصار الساحق للنظام الرأسمالي على غيره من الأنظمة ، سيما النظام الاشتراكي ، معتبرا أن هذا النمط الجديد من العلاقات الدولية قد يكون هو المرحلة النهائية من تطور الجنس البشري
وتجدر الملاحظة ، إلى أن الرئيس السابق للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف هو أول من استعمل هذا المصطلح في تصريح له ألقاه أمام أنظار الأمم المتحدة في يناير 1988 . وقد أوضح فيه بأن العالم أصبح على عتبة مرحلة جديدة من شأنها وضع حد لحالة التوترات الدولية والصراع بين الشرق والغرب 

غير أن الأمريكيين يعود إليهم الفضل في الترويج لهذا المصطلح ، سيما بعدما استعمله الرئيس جورج بوش كإيديولوجية لكسب التأييد الدولي أتناء حرب الخليج الثانية ، واضفاء الشرعية على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ، بحيث جاء في بعض مقتطفات من خطاب له أمام الكونغريس الأمريكي في 11 شتنبر 1990 ما يلي : 
" ... وهو نظام عالمي جديد أكثر حرية في وجه تهديد الإرهاب ، واكثر قوة في البحث عن السلام ... عصر تستطيع فيه كل دول العالم شرقا وغربا ، شمالا وجنوبا ، أن تتقدم وتعيش في وئام ... عالم مختلف عن الذي عرفنا ... عالم يحل فيه القانون محل شريعة الغاب ... " 

مما لا شك فيه ، أن النظام العالمي الجديد قد تجلي بشكل واضح خلال أزمة الخليج الثانية التي ظهرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى فرضت وجودها على جميع دول العالم ، وتمكنت من توجيه النمط الليبرالي الغربي من خلال ظاهرة العولمة ، ولعل في الأحداث الأخيرة التي عرفها المجتمع الدولي ، من خلال الضربات التي تم توجيهها إلى بعض المناطق الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 شتنبر 2001 ، ما اثبت    للجميع بأن الاستراتيجية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية ، أضحت مثار جدل ونقاش كبير ، وبالتالي أعطت الدلالة الكافية من خلال رد فعلها تجاه هذا الحدث ، بانها ما زالت القوة العظمى الوحيدة في العالم

الفقرة الأولى : الأبعاد الاقتصادية السياسية والاجتماعية لظاهرة العولمة 
يبدو جليا أن العولمة كظاهرة عالمية ، تعبر عن ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية ، وذلك بحكم اتجاهها نحو تكريس علاقات اقتصادية دولية  تتجاوز الحدود الوطنية الضيقة ، وترقى إلى توسيع دائرة تبادل السلع ، المعلومات ، الخدمات والانجازات التكنولوجية والعلمية في الاتجاه العمودي والأفقي
برز مصطلح العولمة في بداية الثمانينات بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكان المقصود منه تقوية الاعتماد المتبادل ، والعمل على تمديد قنوات التواصل بين جميع الدول . وقد راج استعماله في الأدبيات والكتابات السياسية لدول العالم الثالث خلال النصف الثاني من مرحلة التسعينات

وتجدر الملاحظة إلى أن الباحثين العرب استعملوا مصطلحات متعددة لهذه الظاهرة ، بحيث منهم من استعمل عبارة الكوكبة   Globalisation ومنهم من استخدم عبارة الكونية   Universalisation. غير أن الشائع بينهم هو مصطلح العولمة   Mondialisation
وخلافا لما يعتقد البعض ، فإن ظاهرة العولمة ليست جديدة وإنما جذورها التاريخية تعود إلى أكثر من خمسة قرون ، أي منذ اكتشاف القارة الأمريكية وغزوها ، مرورا بعالمية عصر الأنوار الأوروبي ، بحيث سيعرف المجتمع الدولي تطورات ملحوظة ، تبلورت من خلاله هذه الظاهرة ، سيما بعد انهيار جدار برلين ، ونهاية الحرب الباردة ، وانهيار المعسكر الشيوعي مع انهيار الاتحاد السوفياتي . ومن ثمة ، سينتقل العالم من الثنائية القطبية إلى الأحادية القطبية تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، وغدت الشركات المتعددة الجنسيات تلعب دورا أساسيا في اختراق الأسواق العالمية 
ويبدو ان من أهم العوامل التي ساعدت على بلورة هذه الظاهرة هي : 

1 – التقدم التكنولوجي والمعلوماتي الذي سهل عملية انتقال البضائع والرساميل ، وتدفق المعلومات عبر الحدود

2 – التحرر الاقتصادي الذي برز على مستوى تدعيم الاتجاه الليبيرالي في جميع البلدان بما في ذلك البلدان المتقدمة ، وذلك عن طريق بعض المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير ...

3 – تأسيس منظمة التجارة العالمية في 01 م 01/ 1995 ، وبداية اختفاء الحدود الجمركية وإلغاء الإجراءات الحمائية التي كانت تقف حائلا أمام اتساع المبادلات التجارية داخل السوق العالمية
يتبين لنا إذن ، ان ظاهرة العولمة أضحت مشروعا دوليا يأخذ أبعادا اقتصادية تظهر على مستوى توسيع السوق الرأسمالية العالمية عن طريق تعميق المبادلات التجارية والاستثمارات المالية المباشرة ، وتجاوز البنيات الاقتصادية الدولية والوطنية ، وأبعادا سياسية تتجلى من خلال إرساء ليبرالية جديدة تنبني على السماح بالتعددية السياسية ، والابتعاد عن الأسلوب السلطوي في تسيير شؤون المجتمعات . أما الأبعاد الثقافية والحضارية ، فتأخذ أسلوبها من خلال الخطابات الموجهة عبر وسائل الإعلام وشبكات الأنترنت وبعض مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لتوجيه سلوك الأفراد والجماعات داخل العالم نحو نمط غربي محض
لا شك أن العولمة أصبحت تشكل تحديا خطيرا على الدول النامية ، ذلك انها تعكس مصالح الدول القوية على حساب الدول الضعيفة ، وتساير الطبيعة اللاإنسانية المتطرفة . ومن مخاطرها ، يمكن أن نذكر : 

· تعمل العولمة على تعميق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان العالم 
فالملاحظ ، أن 500 مليون من البشر في أمريكا الشمالية ، الاتحاد الأوروبي وشمال شرق آسيا ، أي ما يشكل 10 % من سكان العالم يستحوذون على أكثر من 80 % من الاقتصاد العالمي ، في حين أن أكثر من 4 المليار من البشر يصنفون في عداد الفقراء . بل أكثر من ذلك ، تشير بعض الإحصائيات إلى أن 358 رجل أعمال في العالم يحصلون على ما تحصل عليه نصف البشرية 

· تجرد العولمة الدولة الوطنية من اختصاصاتها في مجال الاقتصاد ، السياسة ، الثقافة والإعلام لصالح مؤسسات وشركات خاصة متعددة الجنسيات
·  -- تقضي العولمة على المقومات الحضارية ، الفكرية والدينية لكثير من الشعوب عن طريق الترويج لنمط سلوك غربي بواسطة قنوات الإعلام وشبكات الأنترنت ، وكذلك عن طريق الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها بعض الشركات متعددة الجنسيات داخل البلدان النامية والتي تهدف من خلالها ، من جهة ، إلى تحقيق الربح ، ومن جهة اخرى ، تغيير أخلاقيات وعادات وتقاليد المجتمعات المتعامل معها
وتجدر الملاحظة ، إلى أن هذه المخاوف من الآثار السلبية لظاهرة العولمة لا تطال الدول النامية فحسب ، بل لوحظ أنه حتى بعض الدول الأوروبية بدأت تعمل على تنظيم وتحصين مقوماتها الفكرية والحضارية ضد هذا الغزو ، سيما في مجال اللغة ، الإنتاج الفني : مجال الغناء أو السنيما ... ففي فرنسا مثلا ، تم منع استخدام الالفاظ الإنجليزية في الإعلانات أو في وسائل الإعلام 

بل أكثر من ذلك ، برزت هذه المخاوف من قلب الولايات المتحدة الامريكية ، بحيث بدأت الكثير من النداءات من طرف بعض المفكرين ... تحذر من مخاطر ظاهرة العولمة على مستوى تدمير القيم الأخلاقية والفكرية ...الخ 
الفقرة الثانية : العلاقات الدولية بعد أحداث 11 شتنبر 2001

يميل الكثير من المحللين السياسيين إلى القول بان العلاقات الدولية وموازين القوى العالمية قد دخلت دورة تاريخية بعد احداث 11 شتنبر الأخيرة 

فبغض النظر عمن وقف وراء التفجيرات الثي مست الرموز الأساسية للعظمة الأمريكية سواء في المجال الاقتصادي { مركز التجارة العالمي } أو العسكري { البنتاغون } أو السياسي { وزارة الخارجية } وعمن خطط لها ونفذها ، وعن اهدافه الحقيقية في ذلك ، فإن النتيجة المنطقية التي يمكن استخلاصها ، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى الاستفادة من هذا الوضع عن طريق وضع استراتيجية جديدة للعلاقات الدولية ، واثبات أنها مازالت القطب الوحيد الذي يتحكم في العالم . ومعنى ذلك ، أنها بصدد إعادة صياغة النظام العالمي الجديد وفقا لتصوراتها ولأبعادها الاستراتيجية في تحقيق مصالحها الحيوية في العديد من مناطق العالم
إن تصريح جورج بوش بقوله " من ليس معنا فهو ضدنا " ليس له سوى معنى واحد ، هو ان جميع الدول كيفما كانت قوتها أو طبيعة أنظمتها السياسية والاقتصادية ، والتي لم تقف في صف الولايات المتحدة الأمريكية ، تعتبر دولا ارهابية ، او تساعد على ذلك . ومن ثمة فمن حق الأمريكيين مقاومتها

لقد بددت أحداث 11 شتنبر كل الشكوك وفرضت على روسيا ، اليابان ، فرنسا وانجلترا ، الاعتراف الصريح بالهيمنة الأمريكية . بل اكثر من ذلك ، وضعت أكثر من خمسين دولة مصالحها الاستخباراتية رهن إشارة مكتب الاستعلامات الأمريكي والشرطة الفدرالية ، وأصبح الحلف الأطلسي مطية للأهداف الأمريكية، بحيث تم العمل لأول مرة بالمادة الخامسة من ميثاقه ، والتي تعتبر أن أي اعتداء على دولة عضو في الحلف ، يعتبر بمثابة اعتداء على كل الدول الأعضاء الأخرى
وزيادة على ذلك ، تمكن المسؤولون الأمريكيون من استخدام مجلس الأمن الدولي لتحقيق الأهداف الأمريكية ، سيما بعد الموافقة على القرار 1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، وذلك على الرغم من عدم تحديد لمفهومه وطبيعته . ولعل هذا ما أتاح الفرصة لواشنطن لإصدار قوائم تضم عشرات الشخصيات والمنظمات المعادية للسياسة الأمريكية ، أضفت عليها وصف الإرهاب ، وسعت إلى فرض حصار على جميع أموالها في كل بقاع العالم
وزيادة على ذلك ، فإن تصريح المسؤولين الأمريكيين بأن الحرب ضد الإرهاب تعتبر طويلة ومعقدة ، يعكس الرغبة في الشرعنة لخيار القوة على امتداد سنوات طويلة ضد كل من سولت له نفسه معارضة السياسة الأمريكية أو الخروج عن طوعها. وفي هذا الإطار تم الإعلان عن الصريح عن لائحة الدول التي ستشملها عملية التنقية من الإرهاب بالمفهوم الأمريكي { العراق ، سوريا ، اليمن ، السودان ، كوريا الشمالية ...}

ويبدو ان الأبعاد الاستراتيجية للحملة الأمريكية والهجوم على افغانستان تتجلى في : 

 1 – الحد من تطلعت بعض الدول الكبرى نحو تحقيق عظمتها أو هيبتها داخل المنطقة ، ولربما داخل المجتمع الدولي ، كروسيا التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على منعها من استعادة نفوذها . وفعلا فقد شعرت روسيا ، خلال هذه الفترة ، بصعوبة منافسة الأمريكيين ، ولذلك أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى الحلف الأطلسي . ومعنى ذلك ، أنه لم يعد بالإمكان تكوين تحالف عسكري مضاد للولايات المتحدة الأمريكية . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد سعت الإدارة الأمريكية إلى درء صعود الصين إلى القمة ، واحتواء أو ربما توجيه ضربة إلى ايران

2 – العمل على الاستفادة من الثروات البترولية الهائلة والتي توجد في بحر قزوين والبلدان المطلة عليه ، وكذا في بلدان آسيا الوسطى . سيما وأن تقديرات الخبراء تشير إلى أن المنطقة ستتحول في المستقبل إلى ثاني أو ثالث أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم  
ولكن على الرغم من كون أن الوضع الدولي الحالي هو في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ، فإنه من مصلحتها كدول عظمى ، أن تراجع سياساتها ومواقفها الاستراتيجية على مستوى علاقتها مع بقية دول العالم . 

فالأكيد أنه في السنوات المقبلة ، ستبرز قوى أخرى كالصين ، الاتحاد الأوروبي ...الخ من شأنها أن تقف الند للند تجاه استمرار الهيمنة الأمريكية
 

� محمود خلف، نفس المرجع  -  ص 22.


� ANDRE FONTAINE : HISTOIRE DE LA GUERRE FROIDE TOME 1. (DE LA REVOLUTION D’OCTOBRE A LA GUERRE DE COREE 1917-1950°. FAYARD . P 15 à 28.


ET AUSSI : 


REUTER (P) ET COMACAU (J) : INSTITUTIONS ET RELATIONS INTERNATIONALE. PARIS PUF 1980. P.P. 61-67. 


� تم في هذا المؤتمر معالجة الكثير من القضايا التي تهم مستقبل العلاقات الدولية، وإعادة رسم خريطة العالم وفق مقاييس جديدة، حيث تم إعادة التأكيد على ضرورة إنشاء منظمة دولية كبديل لعصبة الأمم، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر طهران لدجنبر 1943، كما تم الاتفاق على تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق احتلال توزع على أمريكا، انجلترا، فرنسا، والاتحاد السوفياتي، مع تعهد هذا الأخير بالهجوم على اليابان بعد 3 أشهر من استسلام ألمانيا، وأخيرا تم الإقرار المبدئي بالمطالب السوفياتية في كل من قاعدة يورت، أرثور وجنوب جزيرة ساخلين، وجزر الكوريل.


في حين برز اختلاف بين الحلفاء والاتحاد السوفياتي حول طبيعة النظام الذي سيتم إقامته في بولونيا بعد ح.ع.II . انظر بهذا الصدد 


DUROSELLE.J.B. Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. Dalloz. 6ème édition Paris 1974.


� ريمون أنيس، نفس المرجع، ص 65. 


�  بالإضافة إلى نقاط الخلاف التي برزت بين المؤتمرين في مؤتمر بوتسدام، تم الاتفاق على نزع السلاح من ألمانيا وتصفية المؤسسات النازية، وكذا تشكيل محكمة في نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازية. هذا وقد حث المؤتمر على تشكيل لجنة من وزراء خارجية دول التحالف الأكبر، وفرنسا، والصين الوطنية، تكون مهمتها تحديد شروط معاهدات الصلح مع الدول المنهزمة.


� الحسان بوقنطار، العلاقات الدوية، توصيل المعرفة، الطبعة الأولى، الرباط، 1985 ص 70-71.


�  جورج كينان، اختصاصي في القضايا السوفياتية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثاني. كما أنه عين المستشار السياسي لإدارة ترومان في بداية الحرب الباردة (انظر ريمون أنيس حداد نفس المرجع ص 65).


�  عمر بوزيان ، نفس المرجع، ص 73.


�  عمر بوزيان ، نفس المرجع، ص 73.


�  ستنضم إلى الحلف الأطلسي أيضا كل من تركيا واليونان سنة 1952، وألمانيا الغربية في سنة 1955.


�  نشير إلى أنه في نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية السلاح النووي ضد اليابان، وّلك بعد إلقاءها للقنبلة النووية فوق هيروشيما في 06-08-1945، وللقنبلة الثانية على ناجازاكي في 09-08-1945.


أما الاتحاد السوفياتي فقد استطاعه في غشت 1949، صناعة السلاح النووي ومنذ هذه الفترة بدأ السباق حول التسلح بين القوتين العظميين، ليتم تكريس مبدأ توازن الرعب.


� عبد المجيد أسعد، قضايا دولية معاصرة ، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر . الدار البيضاء. ص 38-41.


� MAURICE VAIGE : Les relations depuis 1945, EDITION ARMOND COLIN.


3ème édition Paris 1994. P 26.


� كانت كوريا خاضعة منذ سنة 1910 للاحتلال الياباني. وابتداء من مؤتمر القاهرة المنعقد سنة 1943. وعدت كل من الصين، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستقلال كوريا في الأجل المناسب (انظر محمود خلف المطبوع (سابق الذكر)).


� محمود خلف، نفس المصدر (المطبوع).


� قاطع الاتحاد السوفياتي مجلس الأمن، بسبب رفض هذا الأخير، لإحلال الصين الشعبية مكان الصين الوطنية كعضو دائم.


�  سبق لماك آرتر أن صرح بأنه سيهاجم الصين الشعبية إذا لم تتوقف عن مساعدتها كوريا الشمالية.


� محمد خلف، نفس المصدر (المطبوع).


� ريمون أنيس حداد – نفس المرجع – ص 70.


�  - بلغت خسائر الاتحاد السوفياتي من الأرواح البشرية 18 مليون شخص من أصل 30 مليون شخص كمجموع ضحايا الحرب العالمية الثانية 


� - للمزيد من المعلومات حول الدول التي أعلنت عن امتلاكها للسلاح النووي والأخرى التي تمتلكه ولم تعلن عن ذلك  أنظر الموقع الإلكتروني � HYPERLINK "http://www.wikipedia.org" ��www.wikipedia.org�  


� � HYPERLINK "http://www.marefa.org" �www.marefa.org�  تاريخ تصفح الموقع في 20 / 09 / 2018 على الساعة التاسعة صباحا
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